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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالمصالح الضمانية(الفريق العامل السادس 

  والعشرون لثة الثاالدورة
        ٢٠١٣أبريل / نيسان١٢- ٨، نيويورك

      المعاملات المضمونةبشأن قانون نموذجي مشروع     
     رة من الأمانةمذكّ    
    إضافة  
  المحتويات

 الصفحة   
  ٤.....................................................................................تمويل الاحتياز         - اسعالفصل الت

  ٤.......................................................................النهج الوحدوي: الخيار ألف 
  ٤.......................................معادلة الحق الضماني الاحتيازي بالحق الضماني  - ١٠٣المادة  
  ٤.......نفاذ الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف الثالثة وأولويته  - ١٠٤المادة  
  ٤............................... الموجودات الملموسةأولوية الحق الضماني الاحتيازي في  - ١٠٥المادة  
  ٦....ل متخصّص أو المؤشر بشأنه على شهادة الملكيةلوية الحق الضماني المسجّل في سجأو  - ١٠٦المادة  
  ٦......................................الأولوية بين الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسة  - ١٠٧المادة  
  ٦..........................أولوية الحق الضماني الاحتيازي على حق الدائن بحكم القضاء  - ١٠٨المادة  
أولوية الحق الضماني الاحتيازي في ملحق بممتلكات غير منقولة على رهن سابق التسجيل  - ١٠٩المادة  

  ٦.....................................................على هذه الممتلكات غير المنقولة
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 الصفحة   
  ٧.......................أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات الموجودات الملموسة  - ١١٠المادة  
  ٧...................لضماني في إجراءات الإعسارمعادلة الحق الضماني الاحتيازي بالحق ا  - ١١١المادة  
  ٨.....................................................................النهج غير الوحدوي: الخيار باء 
  ٨...............................................................طرائق تمويل الاحتياز  - ١١٢المادة  
  ٨...........التمويلي بالحق الضماني الاحتيازي معادلة حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار  - ١١٣المادة  
  ٨.....................................نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي  - ١١٤المادة  
  ٩........................................حق المشتري أو المستأجر في إنشاء حق ضماني  - ١١٥المادة  
  ٩..في السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف الثالثة نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي  -١١٦المادة  
  ٩.................لموسة تجاه الأطراف الثالثةالم وجوداتالمنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية في   - ١١٧المادة  
  ١٠..............................................................احدالاكتفاء بتسجيل و  - ١١٨ة الماد 
  ١١...أو حق الإيجار التمويلي تجاه الأطراف الثالثة أثر عدم تحقيق نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية  - ١١٩المادة  
نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في ملحقات الممتلكات غير المنقولة   - ١٢٠المادة  

  ١١.................................................................تجاه الأطراف الثالثة
وجود حق ضماني في عائدات موجودات ملموسة خاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية أو حق  - ١٢١المادة  

  ١١....................................................................الإيجار التمويلي
الاحتفاظ بالملكية أو  نفاذ الحق الضماني في عائدات الموجودات الملموسة الخاضعة لحق  - ١٢٢المادة  

  ١٢.............................................حق الإيجار التمويلي تجاه الأطراف الثالثة
  ١٢................................. أولوية الحق الضماني في عائدات الموجودات الملموسة  - ١٢٣المادة  
  ١٣...................................إنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي  - ١٢٤المادة  
  ١٣.....................القانون المنطبق على حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي  - ١٢٥المادة  
  ١٤.................... التمويلي في إجراءات الإعسارحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار  - ١٢٦المادة  
  ١٤.....................................................................................تنازع القوانين- الفصل العاشر

  ١٤.............................القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة  - ١٢٧المادة  
  ١٥.....العابرة أو المراد تصديرها الملموسة القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات  - ١٢٨المادة  
  ١٥.........................انون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات غير الملموسةالق  - ١٢٩المادة  
 أو إبرام غير منقولة أو تأجيرها ممتلكات من بيع القانون المنطبق على المستحقات الناشئة  - ١٣٠المادة  

  ١٥................................................................ بشأنهااتفاق ضماني
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 الصفحة   
 وجودات تجاه الأطرافمن الم القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع محدَّدة  - ١٣١المادة  

  ١٦.............................................................الثالثة بواسطة التسجيل
  ١٦........................................القانون المنطبق على الحق الضماني في العائدات  - ١٣٢المادة  
  ١٦.........................القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما  - ١٣٣المادة  
  ١٦.......لمدينة والدائنين المضمونين الثالثة ا الأطرافوالتزامات القانون المنطبق على حقوق   - ١٣٤المادة  
  ١٧..............................................القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني  - ١٣٥المادة  
  ١٧...................................................................المانح" مقر"معنى   - ١٣٦المادة  
  ١٧........................................... لتحديد المكان أو المقرالذي يعتد بهالوقت   - ١٣٧المادة  
  ١٧.......................................................استبعاد الإحالة إلى قانون آخر  - ١٣٨المادة  
  ١٨.................................................دولياالملزمة لعامة والقواعد السياسة ا  - ١٣٩المادة  
  ١٨..................تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق على الحقوق الضمانية  - ١٤٠المادة  
  ١٨..هو قانون دولة متعددة الوحدات القانون المنطبقفيها يكون بالحالات التي  خاصة قواعد  - ١٤١المادة  

  الفصل 
  ١٩....................................................................................الفترة الانتقالية  -الحادي عشر

  ١٩........................................................................تاريخ النفاذ  - ١٤٢المادة  
  ١٩....................... النفاذ بدء قبل تاريخالمستهلة القانون على الدعاوى انطباقعدم   - ١٤٣المادة  
  ١٩.................................................................إنشاء الحق الضماني  - ١٤٤المادة  
  ١٩...............................................نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  - ١٤٥المادة  
  ٢٠................................................................ضمانيالق الحأولوية   - ١٤٦المادة  
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        تمويل الاحتياز-الفصل التاسع
  *النهج الوحدوي:  الخيار ألف

    
    معادلة الحق الضماني الاحتيازي بالحق الضماني  -١٠٣المادة 

 الحقـوق الـتي تحكـم     المـواد   جميـع   وبالتالي فإن   ،   هو حق ضماني   الاحتيازيالحق الضماني     
 ،وتـسجيله لأطـراف الثالثـة،   ني، ونفـاذه تجـاه ا  المتعلقة بإنشاء الحق الـضما المواد بما فيها  الضمانية،  
 والقـانون المنطبـق عليـه، تنطبـق     ،، وإنفـاذه )١١٠-١٠٥المـواد   باستثناء مـا تـنص عليـه        (وأولويته  

  .على الحقوق الضمانية الاحتيازية
    

   نفاذ الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية  -١٠٤ المادة
    تجاه الأطراف الثالثة وأولويته

حـال   الثالثـة  نافذا تجاه الأطـراف       في السلع الاستهلاكية    الاحتيازي الحق الضماني يصبح    
 باسـتثناء  غير الاحتيازي المنافس الذي ينشئه المـانح،     الضمانيإنشائه وتصبح لـه أولوية على الحق       

  .١٠٦المادة ما تنص عليه 
    

    أولوية الحق الضماني الاحتيازي -١٠٥المادة 
    في الموجودات الملموسة

  :١٠٦ المادةء ما تنص عليه باستثنا  
  

    **البديل ألف    
ــازي في    )أ(   ــضماني الاحتي ــسلع  لموســة الموجــودات المللحــق ال غــير المخــزون أو ال

 وإنحـتى    ،المنـافس الـذي أنـشأه المـانح       حتيـازي   الا غـير ضماني  ال ـق  الح ـالاستهلاكية أولوية علـى     
العـام قبـل تـسجيل إشـعار     ذلـك الحـق الـضماني في سـجل الحقـوق الـضمانية             بشأن  سُجّل إشعار   

  : ما يليالحق الضماني الاحتيازي، شريطةشأن ب
––––––––––––––––––– 

النهج غير (، أو الخيار باء ١١١-١٠٣، أيْ المواد )النهج الوحدوي(يجوز للدولة أن تعتمد الخيار ألف   *  
والمواد الواردة في الفصول الأخرى واجبة التطبيق عموما ما لم تكن . ١٢٦-١١٢، أيْ المواد )الوحدوي

 .فصللة بمواد هذا المعدَّ

 .١٠٥ المادةيجوز للدولة أن تعتمد البديل ألف أو البديل باء من   **  
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  أو؛ الموجودات بحيازة محتفظا الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي يكون أن  ‘١‘  
 الـضمانية   الحقـوق الحق الـضماني الاحتيـازي في سـجل         شأن   إشعار ب  لسجَّيُأن    ‘٢‘  

 ]دها الدولة المشترعة، مثل ثلاثـين يومـاً       تحد قصيرة زمنية   مدة[ في موعد لا يتجاوز      العام
  بعد حصول المانح على حيازة الموجودات؛

خـــزون أولويـــة علـــى الحـــق الـــضماني غـــير   المللحـــق الـــضماني الاحتيـــازي في   )ب(  
الحـق الـضماني نافـذا تجـاه الأطـراف      ذلك  أصبح  وإن  حتى   ، المنافس الذي أنشأه المانح    الاحتيازي

  : ما يليضماني الاحتيازي نافذا تجاه الأطراف الثالثة، شريطةالثالثة قبل أن يصبح الحق ال
  أو؛ المخزون بحيازة محتفظاالدائن المضمون بحق ضماني احتيازي يكون  أن  ‘١‘  
  : ما يليإلى المانح  المخزونتسليم يسبق أن  ‘٢‘  
 الحقـــوقالحـــق الـــضماني الاحتيـــازي في ســـجل شأن  إشـــعار بـــتـــسجيل  -أ    

  الضمانية العام؛
ــه إشــعار مــن   -ب     ــدائن   توجي ــازي إلى ال ــدائن المــضمون بحــق ضــماني احتي  ال

التسجيل أنشأه المانح في مخزون من النوع نفـسه         احتيازي سابق   غير  المضمون بحق ضماني    
  يمتلك حقا ضمانيا احتيازيا؛ أن يعتزميمتلك أو  ه بأنيفيد

) ب( الفرعيـة    ب مـن الفقـرة    ‘ ٢‘المشار إليه في البنـد      ن الإشعار   مّ أن يتض  يجب  ‘٣‘  
الـدائن المـضمون بحـق ضـماني غـير احتيـازي        يمكّنللمخزون كافيا وصفا من هذه المادة    

  الخاضع للحق الضماني الاحتيازي؛المخزون  تحديدمن 
) ب( الفقـرة الفرعيـة       مـن   ب ‘٢‘  بالبند يجوز أن يشمل الإشعار، المرسل عملا       )ج(  
 دونمـا  جب معاملات متعـددة بـين الأطـراف ذاتهـا    ، الحقوق الضمانية الاحتيازية بمو  المادةمن هذه   

الحقوق الـضمانية في   يتعلق ب ـفيماكافيا إلاّ حاجة إلى تحديد كل معاملة، ولا يكون هذا الإشعار       
تحـددها الدولـة     زمنيـة مـدة   [مـدة   في غـضون    الملموسة التي يحصل المانح على حيازتها       الموجودات  

  .ار الإشعتوجيه بعد ]المشترعة، مثل خمس سنوات
    

    البديل باء    
غير السلع الاستهلاكية أولوية على الحق الموجودات الملموسة للحق الضماني الاحتيازي في   

الـضماني في  ل إشعار بـذلك الحـق    سُجِّوإنحتى المنافس الذي أنشأه المانح، الضماني غير الاحتيازي  
  : ما يلييازي، شريطةسجل الحقوق الضمانية العام قبل تسجيل إشعار بالحق الضماني الاحت
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  ؛ أوالموجوداتبحيازة الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي محتفظا  يكونأن   )أ(  
 الـضمانية   الحقـوق  إشعار يتعلق بالحق الضماني الاحتيازي في سـجل          لسجَّيُأن    )ب(  

 بعـد   ] تحـددها الدولـة المـشترعة، مثـل ثلاثـين يومـاً            قـصيرة  زمنيـة    مـدة [ في موعد لا يتجاوز      العام
  .حصول المانح على حيازة الموجودات

    
    في سجِل متخصّصالمسجّلأولوية الحق الضماني   -١٠٦ المادة

    ر بشأنه على شهادة الملكيةأو المؤشّ
 علــى ١٠٥  المــادةأو ١٠٤المــادة لا تتقــدّم أولويــة الحــق الــضماني الاحتيــازي بمقتــضى     

ر بـشأنه علـى شـهادة     أو مؤش ـّص في سجل متخصّ مسجلأولوية الحق الضماني أو أي حق آخر        
  .٤٩المادة ملكية على النحو المنصوص عليه في 

    
     الاحتيازية المتنافسةالضمانيةالأولوية بين الحقوق   -١٠٧المادة 

د الأولوية بين الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسة وفقا للقواعـد العامـة للأولويـة              تتحدَّ  
ة إلا إذا كان أحد الحقوق الضمانية الاحتيازية حقـا          الاحتيازيغير   ة الضماني وقالحقالمنطبقة على   

، ١٠٥المـادة   دة في   دّ المح ـ المـدة  غـضون  الثالثـة في     الأطـراف لمورِّد جُعل نافذا تجاه     ضمانيا احتيازيا   
جميـع الحقـوق   أولويـة علـى   للحق الضماني الاحتيازي الذي يمتلكه المورّد  ، تكون   وفي تلك الحالة  

  .ية المنافسةالضمانية الاحتياز
    

   الاحتيازيأولوية الحق الضماني   -١٠٨ المادة
    على حق الدائن بحكم القضاء

في غـضون المـدة      الضماني الاحتيازي الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة          يكون للحق   
تكــون لهــا بخــلاف ذلــك  تي الــدائن غــير المــضمون الــحقــوقعلــى أولويــة  ١٠٥المــادة في المحــدّدة 
  .٥٢المادة  وفقا لما تنص عليه الأولوية

    
    أولوية الحق الضماني الاحتيازي في ملحق -١٠٩المادة 

  على رهن سابق التسجيل  بممتلكات غير منقولة
     هذه الممتلكات غير المنقولةبشأن

متلكــات غــير بمصبح ملحقــا يــ موجــود ملمــوس في الاحتيــازيلحــق الــضماني تكــون ل  
 بخـلاف الـرهن   ،الممتلكـات غـير المنقولـة   ئمة للأطراف الثالثة في  الحقوق القا  علىأولوية   منقولة
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، شـريطة تـسجيل إشـعار بـذلك الحـق            بنـاء تلـك الممتلكـات غـير المنقولـة          يمـوِّل الضامن لقـرض    
 قـصيرة  زمنيـة  مـدة [موعـد لا يتجـاوز    فيالضماني الاحتيازي في سجل الممتلكات غير المنقولـة      

  .ملحقابعد أن يصبح الموجود  ]ماً يوتحددها الدولة المشترعة، مثل ثلاثين
    

    أولوية الحق الضماني الاحتيازي -١١٠المادة 
    في عائدات الموجودات الملموسة

  *البديل ألف
غـير المخـزون أو الـسلع       عائـدات الموجـودات الملموسـة       الاحتيـازي في    للحق الـضماني      -١

  .تلك الموجودات الضماني الاحتيازي فينفس أولوية الحق  الاستهلاكية
ذلـك  في  الاحتيـازي   الحـق الـضماني     نفـس أولويـة     المخـزون   عائدات  لحق الضماني في    ل  -٢

ما لم تكن تلك العائدات في شكل مستحقات أو صـكوك قابلـة للتـداول أو حقـوق                   المخزون،
في تقاضي الأموال المودعـة في حـساب مـصرفي أو حقـوق في تقاضـي عائـدات متأتيـة بمقتـضى               

  .لتعهّد مستق
 مـن هـذه المـادة مـشروطة بقيـام الـدائن             ٢ أو الفقـرة     ١تكون الأولوية بمقتضى الفقـرة        -٣

المضمون بحق ضماني احتيازي بإشعار الـدائنين المـضمونين بأنـه سـجَّل، قبـل نـشوء العائـدات،                   
  . نوع العائدات نفسمنإشعارا يتعلق بحق ضماني في موجودات 

    
    البديل باء

لاحتيـازي في موجـودات ملموسـة نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة، كـان                 إذا كان الحـق الـضماني ا      
  .للحق الضماني في العائدات أولوية الحق الضماني غير الاحتيازي

    
  لحق الضماني   معادلة الحق الضماني الاحتيازي با-١١١المادة 

    في إجراءات الإعسار
ــةفي حــال إجــراءات الإعــسار      ــدين المتعلق ــى  ، بالم ــضاً عل ــق أي ــضمانية  تنطب  الحقــوق ال

  .الاحتيازية نفس الأحكام المنطبقة على الحقوق الضمانية
    

––––––––––––––––––– 

، أو البديل باء من ١٠٥المادة ، إذا اعتمدت البديل ألف من ١١٠ادة يجوز للدولة أن تعتمد البديل ألف من الم  *  
 .١٠٥المادة ، إذا اعتمدت البديل باء من ١١٠المادة 
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      **النهج غير الوحدوي: الخيار باء
     الاحتياز  طرائق تمويل-١١٢المادة 

ــوقنظــام   -١ ــة  الحق ــضمانية الاحتيازي ــهج غــير الوحــدوي    ال مطــابق للنظــام  في ســياق الن
  .الوحدوي سياق النهجالمعتمد في 

  للنظـام  وفقـا اكتساب حـق ضـماني احتيـازي         مورداً كان أم مقرضاً،      ،دائنل  يجوز لك   -٢
  .الذي يحكم الحقوق الضمانية الاحتيازية

 يجـوز   تمـويلي اليجـار   وحقـوق الإ  الملكيـة   بالاحتفـاظ   حقوق   على   قائمالتمويل الاحتياز     -٣
  .١٨٨توفيره وفقا للمادة 

 عــن تمــويليالإيجــار ال وحــق الملكيــةبحــق الاحتفــاظ يــستفيد مــن يجــوز للمقــرض أن   -٤
  .طريق الإحالة أو الحلول

    
  التمويلي    معادلة حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار-١١٣المادة 

     الاحتيازيبالحق الضماني
 عمانتائج اقتصادية متعادلة وظيفيا بغض النظر         التي تحكم تمويل الاحتياز    تكون للقواعد   

  .احتيازياتمويلي أو حقا ضمانيا  إيجار لكية أو حقالمب حق احتفاظ  هوإذا كان حق الدائن
لعــلّ الفريــق العامــل يــودّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي   : ملحوظــة إلى الفريــق العامــل [  

 بينمـا تنـاقَش الأمـور    لغاؤهمـا إبالصورة المناسـبة أو      أو تنقيحهما    ١١٣ و ١١٢الاحتفاظ بالمادتين   
  .]المشمولة فيهما في التعليق

    
     وحق الإيجار التمويلي  نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية-١١٤المادة 

موجودات ملموسـة نافـذا    الملكية أو حق الإيجار التمويلي في       بالاحتفاظ  لا يكون حق      -١
فات رّتـص الالكتابة، مقترنـة بمجـرى   بحيث تبيّن  يُثبت كتابةًأو ما لم يُعقد اتفاق البيع أو الإيجار       

  .جر الاحتفاظ بالملكيةالبائع أو المؤ نية ،بين الطرفين

––––––––––––––––––– 

، )النهج غير الوحدوي(، أو الخيار باء ١١١-١٠٣، أي المواد )النهج الوحدوي(ألف يجوز للدولة أن تعتمد الخيار    **  
  .١٢٦-١١٢أي المواد 
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يجب أن تكون هذه الكتابة موجـودة في وقـت لا يتجـاوز وقـت حـصول المـشتري أو                      -٢
  .المستأجر على حيازة الموجودات

    
     في إنشاء حق ضماني  حق المشتري أو المستأجر-١١٥المادة 

تكــون ملموســة موجــودات  في ضــمانياً  للمــشتري أو المــستأجر أن ينــشئ حقــاً يجــوز  -١
  .تمويليإيجار لكية أو حق بماحتفاظ ة لحق خاضع

أكبر مبلغ يمكن إنفاذ هذا الحـق الـضماني بـشأنه هـو قيمـة الموجـود الزائـدة عـن المبلـغ                         -٢
  .المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي

    
     نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي-١١٦المادة 

    لثالثة تجاه الأطراف افي السلع الاستهلاكية
 انافـذ الـسلع الاسـتهلاكية   التمـويلي في  الإيجـار  الملكيـة أو حـق     بيكون حـق الاحتفـاظ        

  .١١٤فور إتمام البيع أو التأجير شريطة أن يُثبَت هذا الحق وفقا للمادة تجاه الأطراف الثالثة 
    

  لموسة الم وجوداتالمفي   بالملكيةالاحتفاظنفاذ حق   -١١٧المادة 
    لثةتجاه الأطراف الثا

  *البديل ألف
التمـويلي  الإيجـار   الملكية أو حق    بحق الاحتفاظ   أو   لا يكون الحق الضماني الاحتيازي      -١

 إلا في    الثالثـة  الأطـراف تجـاه   نافـذا    ملموسة غير المخزون أو الـسلع الاسـتهلاكية          موجوداتفي  
  :الحالتين التاليتين

  الموجودات؛ البائع أو المؤجِّر بحيازة احتفظإذا   )أ(  
موعـد  في  في سجل الحقوق الضمانية العام       يتعلق بذلك الحق     إشعار سُجِّلإذا    )ب(  

المـشتري  حـصول   بعد   ] تحددها الدولة المشترعة، مثل ثلاثين يوماً      قصيرة زمنية   مدة [لا يتجاوز 
  .الموجوداتحيازة على أو المستأجر 

ــة حــق الاحتفــاظ ب لا يكــون  -٢ ــذ يتمــويلالالإيجــار  أو حــق الملكي تجــاه ا  في المخــزون ناف
  :في الأحوال التالية إلا الثالثةالأطراف 

––––––––––––––––––– 

 .١١٧المادة يجوز للدولة أن تعتمد البديل ألف أو البديل باء من * 
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   أو المؤجِّر بحيازة المخزون؛البائع احتفظإذا   )أ(  
  : ما يلي المشتري أو المستأجرتسليم المخزون إلى إذا سبق  )ب(  
  العام؛ إشعار يتعلق بذلك الحق في سجل الحقوق الضمانية سُجِّل  ‘١‘  
 سـابق التـسجيل     احتيـازي  الذي له حق ضـماني غـير         ،ائن المضمون  إلى الد  وُجِّه  ‘٢‘  

 البـائع أو    مـن ، إشـعار    نـوع المـن نفـس     في مخـزون    كان قد أنـشأه المـشتري أو المـستأجر          
  ؛التمويليالإيجار الملكية أو بحق بالاحتفاظ بحق ينوي المطالبة بأنه المؤجِّر 

 ٢من الفقرة الفرعيـة     ‘ ٢‘) ب(المشار إليه في البند     الإشعار   ينبغي أن يتضمَّن    )ج(  
 المخـزون الخاضـع لحـق       تحديـد  الدائن المـضمون مـن       يمكِّنوصفا كافيا للمخزون    من هذه المادة    

  .التمويليالإيجار  لحقالملكية أو بالاحتفاظ 
 مـن هـذه     ٢من الفقرة الفرعيـة     ‘ ٢‘) ب(يجوز أن يشمل الإشعار المرسَل عملا بالبند          -٣

ــة وحقــوق الإيجــار التمــويلي بمقتــضى معــاملات متعــددة بــين    المــادة حقــوق الاحتفــاظ با  لملكي
ــة    ــد كــل معامل ــسيهما دون الحاجــة إلى تحدي ــى   . الطــرفين نف ــذا إلا عل ولا يكــون الإشــعار ناف

هـذه  تُحـدَّد  [الحقوق في الموجودات الملموسة التي يحتازها المشتري أو المستأجر في غضون مدة     
  .لإشعاربعد توجيه ا]  مثلابخمس سنوات المدة

    
  البديل باء

  
ــازي    ــضماني الاحتي ــاظ  أو  لا يكــون الحــق ال ــة أو حــق  بحــق الاحتف ــار الملكي ــويلي في الإيج التم

  : إلا في الحالتين التاليتينالثالثةتجاه الأطراف نافذا الملموسة غير السلع الاستهلاكية الموجودات 
  ؛الموجودات أو المؤجِّر بحيازة البائع احتفظإذا   )أ(  
موعـد   في سجل الحقوق الـضمانية العـام في     إشعار بشأن ذلك الحق      سُجِّلذا  إ  )ب(  

المـشتري  حـصول   بعد  ]  تحددها الدولة المشترعة، مثل ثلاثين يوماً      قصيرة زمنية   مدة [لا يتجاوز 
  .الموجوداتحيازة على  المستأجرأو 
    

    احد  الاكتفاء بتسجيل و-١١٨المادة 
نفــاذ حــق في ســجل الحقــوق الــضمانية العــام لتحقيــق   د يكفــي تــسجيل إشــعار واح ــ  -١

في إطار معـاملات متعـددة بـين    تجاه الأطراف الثالثة   التمويلي  الإيجار  الملكية أو حق    بالاحتفاظ  
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 الإشــعار ســواء في واردالــ تنــدرج ضــمن الوصــف ملموســةبموجــودات  تتعلــق ذاتهــاالأطــراف 
  .أُبرمت قبل التسجيل أو بعده

مـع إجـراء التعـديلات الملائمـة فيمـا          [ القانون المتعلقة بنظام السجل      تنطبق أحكام هذا    -٢
  .على تسجيل حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي] يخص المصطلحات

    
     أثر عدم تحقيق نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية-١١٩المادة 

     الثالثةأو حق الإيجار التمويلي تجاه الأطراف
الأطـراف الثالثـة،   غير نافذ تجـاه    التمويلي  الإيجار  لملكية أو حق    ابالاحتفاظ  كان حق   إذا    

المـؤجِّر  تؤول ملكية الموجودات تجاه الأطراف الثالثة إلى المشتري أو المستأجر، ويكون للبـائع أو               
  .الموجودات رهنا بأحكام هذا القانون المنطبقة على الحقوق الضمانيةحق ضماني في 

    
  تفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي   نفاذ حق الاح-١٢٠المادة 

     الأطراف الثالثةالممتلكات غير المنقولة تجاه في ملحقات
الـتي  لموسـة   الموجودات  الملا يكون حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في             -١

كـات  متلالممتلكات غير منقولة نافذا تجـاه الأطـراف الثالثـة الـتي لهـا حقـوق في                  بم ةتصبح ملحق 
 ذلــك الحــق في ســجل سُــجِّلنقولــة مــسجَّلة في ســجل الممتلكــات غــير المنقولــة، إلا إذا  المغــير 

 تحـددها الدولـة المـشترعة، مثـل         قـصيرة  زمنيـة    مدة [موعد لا يتجاوز  الممتلكات غير المنقولة في     
  .بعد أن تصبح الموجودات ملحقات] ثلاثين يوماً

 ١ؤجر في غـضون المــدة الزمنيـة المنــصوص عليهـا في الفقــرة    إذا لم يُـسجل البـائع أو الم ــ   -٢
من هذه المادة إشـعارا بحقـه في الاحتفـاظ بالملكيـة أو حقـه في الإيجـار التمـويلي في الموجـودات                    

 أصبحت ملحقة بممتلكات غير منقولة، اعتُـبر حـق البـائع في الاحتفـاظ بالملكيـة أو                   التي الملموسة
  . ضمانياً حقاًحق المؤجر في الإيجار التمويلي

    
   موجودات ملموسة   وجود حق ضماني في عائدات-١٢١المادة 

    لحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي خاضعة
تمــويلي في إيجــار حــق احتفــاظ بالملكيــة أو حــق    يكــون للبــائع أو المــؤجر الــذي لــه       

  .موجودات ملموسة حق ضماني في عائدات هذه الموجودات
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    نفاذ الحق الضماني في عائدات الموجودات الملموسة الخاضعة -١٢٢المادة 
     أو حق الإيجار التمويلي تجاه الأطراف الثالثةالاحتفاظ بالملكية لحق

 نافـذا تجـاه الأطـراف    ١٢١المـشار إليهـا في المـادة       عائدات  لا يكون الحق الضماني في ال       -١
 الإشــعار المــسجَّل الــذي جُعــل  في  عامــاًفة وصــفاً العائــدات موصــو هــذهإلا إذا كانــتالثالثــة 

 الثالثـة، أو كانـت      الأطـراف  تجـاه    انافذحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي        بمقتضاه  
أمــوال تقاضــي  في ا أو حقوقــللتــداول قابلــة ا أو مــستحقات أو صــكوكاالعائــدات نقــودهــذه 
  . في حساب مصرفيمودعة

أو لم تكـن مؤلفـة مـن         الإشـعار المـسجَّل      في  عامـاً  صـوفة وصـفاً   العائـدات مو  تكن   لم إذا  - ٢
 من هذه المادة، كان الحق الضماني في العائدات نافـذا           ١أنواع الموجودات المشار إليها في الفقرة       

 دبع ـ]  تحـددها الدولـة المـشترعة، مثـل ثلاثـين يومـاً          قـصيرة  زمنيـة    مـدة  [لمـدة تجاه الأطراف الثالثـة     
إذا جُعل نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة            ذلك بعدهذا الحق الضماني     ويستمر نفاذ  ،داتنشوء العائ 

  .المدةقبل انقضاء تلك  ٢٠ أو المادة ١٨بإحدى الطرائق المشار إليها في المادة 
    

     عائدات الموجودات الملموسة  أولوية الحق الضماني في-١٢٣المادة 
  *البديل ألف

لكية أو حق الإيجار التمويلي نافذا تجاه الأطراف الثالثة، كان  إذا كان حق الاحتفاظ بالم      -١
 أولويـة علـى أي حــق ضـماني آخــر في    ١٢١للحـق الـضماني في العائــدات المـشار إليهـا في المــادة     

  .الموجودات ذاتها
نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة،     التمـويلي  الإيجـار  حق الاحتفاظ بالملكية أو حـق  إذا كان     -٢

ــادة   كــان للحــق الــضم  ــه في الم ــدات المخــزون، المــشار إلي ــة حــق  ١٢١اني في عائ ، نفــس أولوي
، مـا لم تكـن العائـدات في شـكل         المخـزون ذلـك   في  الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمـويلي        

في حـساب مـصرفي   المودعـة  موال  حقوق في تقاضي الأوأ للتداولصكوك قابلة    ومستحقات أ 
  .ية بمقتضى تعهّد مستقل حقوق في تقاضي العائدات المتأتوأ
 يُخطِـر البـائعُ أو     من هذه المـادة مـشروطة بـأن        ٢تكون الأولوية المشار إليها في الفقرة         -٣

مـن نفـس    الـذين سـجلوا إشـعارا بـشأن حـق ضـماني في موجـودات                المؤجِّرُ الدائنين المضمونين    
  . هذه قبل نشوء العائداتالعائداتهذه نوع 

  
––––––––––––––––––– 

المادة من ، أو البديل باء ١١٧المادة إذا اعتمدت البديل ألف من  ١٢٣ادة يجوز للدولة أن تعتمد البديل ألف من الم* 
 .١١٧المادة إذا اعتمدت البديل باء من  ١٢٣
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    البديل باء
في الموجودات الملموسـة نافـذاً   التمويلي الإيجار لاحتفاظ بالملكية أو حق حق اإذا كان     -١

، أولويـة  ١٢١تجاه الأطـراف الثالثـة، كـان للحـق الـضماني في العائـدات، المـشار إليـه في المـادة                 
الحق الضماني غير الاحتيازي، متى كان الحق الضماني في العائدات نافذا تجـاه الأطـراف الثالثـة           

  .١٢٢نصوص عليه في المادة على النحو الم
 مــن هــذه المــادة أيــضا علــى عائــدات الموجــودات ١تنطبــق القاعــدة الــواردة في الفقــرة   -٢

  .الملموسة الخاضعة لحق ضماني احتيازي
    

     أو حق الإيجار التمويلي  إنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية-١٢٤المادة [
ــة     -١ ــاول قواعــد إنفــاذ حــق الاحتفــاظ بالملكي  أو حــق الإيجــار التمــويلي في  ينبغــي أن تتن

  :الموجودات الملموسة بعد التقصير، ما يلي
  الطريقة التي يمكن أن يحصل بها البائع أو المؤجّر على حيازة الموجودات؛  )أ(  
ــائع أو المــؤجّر أن يتــصرف في الموجــودات، وإذا      )ب(   ــا مــن الب مــا إن كــان مطلوب

  كان الأمر كذلك، فكيف؛
  بائع أو المؤجّر أن يحتفظ بأي فائض؛ما إن كان يجوز لل  )ج(  
  . حق مطالبة المشتري أو المستأجر بسداد أي عجزما إن كان للبائع أو المؤجّر  )د(  

ينطبق النظام الساري على إنفاذ الحق الضماني بعد التقصير على إنفاذ حـق الاحتفـاظ                 -٢
 ضـرورة الحفـاظ علـى       بالملكية أو حق الإيجار التمويلي بعد التقـصير، مـا لم يتعـارض ذلـك مـع                

  .]اتساق النظام المنطبق على البيع والتأجير
 تـستند  ١٢٤لعلّ الفريق العامـل يـودّ أن يلاحـظ أن المـادة           : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

 وأن ينظـر في مـضمونها علـى اعتبـار أن المـادة              دليـل المعـاملات المـضمونة،      مـن    ٢٠٠إلى التوصية   
  .]مع القانون النموذجي، بصيغتها الحالية، لا تتسق ١٢٤

    
   بالملكية   القانون المنطبق على حق الاحتفاظ-١٢٥المادة 

    أو حق الإيجار التمويلي
تسري أيضا على حقوق الاحتفاظ بالملكيـة وحقـوق الإيجـار التمـويلي أحكـام تنـازع                   
  .المنطبقة على الحقوق الضمانيةو في هذا القانون  الواردةالقوانين
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  يجار التمويلي بالملكية أو حق الإ  حق الاحتفاظ -١٢٦المادة 
      في إجراءات الإعسار

  :في حالة إجراءات الإعسار المتعلقة بالمدين  
  

  *البديل ألف
تـسري أيــضا علـى حقــوق الاحتفـاظ بالملكيــة وحقــوق الإيجـار التمــويلي أحكـام هــذا القــانون      

  .المنطبقة على الحقوق الضمانية
  البديل باء

 بالملكيــة وحقــوق الإيجـار التمــويلي أحكـام هــذا القــانون   تـسري أيــضا علـى حقــوق الاحتفـاظ   
  .المنطبقة على حقوق ملكية الأطراف الثالثة

    
      تنازع القوانين  - الفصل العاشر

لعــلّ الفريــق العامــل يــودّ أن ينظــر فيمــا إذا كانــت هنــاك : ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  
فـإذا مـا قـرر الفريـق العامـل         . مـوذجي ضرورة للإبقاء على الفصل العاشر في مشروع القـانون الن         

ضــرورة حذفــه، فــيمكن أن يوضَّــح في التعليــق أن الــدول الــتي ترغــب في إدراج أحكــام تنــازع    
لـديها يمكنـها أن تنفـذ التوصـيات         ) أو غـيره مـن القـوانين      (القوانين في قانون المعاملات المضمونة      

  .]دليل المعاملات المضمونةالواردة في 
    

   الضماني انون المنطبق على الحقالق  -١٢٧المادة 
    في الموجودات الملموسة

لموسة ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة        الموجودات  المضماني في   الق  الح على إنشاء    نطبقي  -١
 ٤-٢الفقـرات  الموجودات، باستثناء ما تـنص عليـه   هذه  فيها   تكونقانون الدولة التي    وأولويته  
 .١٣١و ١٢٨والمادتان 

فيمـا يتعلـق بـالحق الـضماني         مـن هـذه المـادة        ١الفقرة  في  المذكورة  على المسائل   ينطبق    -٢
قـانون الدولـة الـتي      لموسة من النوع الـذي يُـستخدم عـادة في أكثـر مـن دولـة               الموجودات  المفي  

 .يقع فيها مقر المانح

––––––––––––––––––– 
 .١٢٦يجوز للدولة أن تعتمد البديل ألف أو البديل باء من المادة   *  
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في سـجل متخـصص      للتسجيل   الموسة خاضع الموجودات  الم  الحق الضماني في   إذا كان   -٣
 كـان   تـنص علـى تـسجيل الحـق الـضماني أو التأشـير بـشأنه،               أو للتأشير بشأنه في شهادة ملكية     

هــو قــانون الدولــة الــتي   مــن هــذه المــادة ١الفقــرة  في المــذكورةالقــانون المنطبــق علــى المــسائل  
 .تحت سلطتهايُحتفظ بالسجل أو تُصدر شهادة الملكية 

 الحق الضماني في الموجودات الملموسـة، الـذي جُعـل نافـذا              على أولوية  المنطبقالقانون    -٤
 جُعـل نافـذا تجـاه       منـافس تجاه الأطراف الثالثة بحيازة مـستند قابـل للتـداول، علـى حـق ضـماني                 

  .المستندمكان الأطراف الثالثة بطريقة أخرى، هو قانون الدولة التي يقع فيها 
    

   لضمانيالقانون المنطبق على الحق ا  -١٢٨المادة 
    الملموسة العابرة أو المراد تصديرها في الموجودات

ضماني في الموجودات الملموسة العابرة أو المراد تـصديرها مـن الدولـة             حق  يجوز إنشاء     
التي تكون موجودة فيها وقت إنشاء الحق الضماني وجعله نافذا تجاه الأطـراف الثالثـة بمقتـضى                 

 ١الفقـرة    وقت الإنشاء على النحو المنصوص عليه في          الموجودات تكون فيها قانون الدولة التي    
أو بمقتـضى قـانون دولـة المقـصد النـهائي للموجـودات، شـريطة أن تـصل تلـك            ١٢٧من المادة   

 تحددها الدولة المشترعة، مثـل ثلاثـين        قصيرة زمنية   مدة[الموجودات إلى تلك الدولة في غضون       
 .بعد إنشاء الحق الضماني ]يوماً

    
   الضمانيالقانون المنطبق على الحق   -١٢٩ادة الم

    في الموجودات غير الملموسة
يحكم قانون الدولة التي يقع فيها مقر المـانح إنـشاء الحـق الـضماني في الموجـودات غـير                      

 .الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته
    

   يعالقانون المنطبق على المستحقات الناشئة من ب  -١٣٠المادة 
     بشأنهااتفاق ضماني أو إبرام غير منقولة أو تأجيرها ممتلكات

يحكم قانون الدولة التي يقع فيهـا مقـر المحيـل إنـشاء الحـق الـضماني في مـستحق ناشـئ                        -١
ونفــاذ ذلــك الحــق  بــشأنها اتفــاق ضــماني إبــرام أو أو تأجيرهــا مــن بيــع ممتلكــات غــير منقولــة  

  .يتهالضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولو
يحكـم قـانون الدولـة الـتي يُحـتفظ بالـسجل            مـن هـذه المـادة،        ١على الرغم من الفقـرة        -٢

سجّلة في ســجل المــنــافس المطالــب المقــوق بح المتعلّــق الأولويــة  علــىتنــازع التحــت ســلطتها 
  .الممتلكات غير المنقولة
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يل، بموجــب التــسجيُعتــدّ بالــسابقة إلا إذا كــان الفقــرة لا تنطبــق القاعــدة الــواردة في    -٣
 .أولوية الحق الضماني في المستحقفي تقرير ذلك القانون، 

    
   القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع محدَّدة  -١٣١المادة 

    الثالثة بواسطة التسجيل من الموجودات تجاه الأطراف
نفـاذ  إذا كانت الدولة الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح تعتـرف بالتـسجيل كطريقـة لتحقيـق                     

الحق الضماني في صك قابل للتداول أو حق تقاضي الأمـوال المودعـة في حـساب مـصرفي تجـاه                    
البـت في   الـذي يحكـم  الأطراف الثالثة، كان قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح هـو القـانون              

 .ولةما إذا كان النفاذ تجاه الأطراف الثالثة قد تحقّق بواسطة التسجيل بمقتضى قوانين تلك الد
    

    لحق الضماني في العائداتالقانون المنطبق على ا  -١٣٢المادة 
القانون المنطبق على إنشاء حق ضـماني في العائـدات هـو القـانون المنطبـق علـى إنـشاء                      -١

  .الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتت منها العائدات
تجـاه الأطـراف الثالثـة    ونفـاذه  في العائـدات   الحـق الـضماني      أولويـة القانون المنطبق على      -٢

ونفـاذه   الحق الضماني في موجـودات مـن نفـس نـوع العائـدات               أولويةهو القانون المنطبق على     
  .تجاه الأطراف الثالثة

    
   المانحالقانون المنطبق على حقوق   -١٣٣المادة 

    والدائن المضمون والتزاماتهما
لـدائن المـضمون والتزاماتهمـا المتبادلـة الناشـئة عـن            حقوق المانح وا  القانون المنطبق على      

 كان القـانون المنطبـق هـو    ، أي قانونوإذا لم يختارا القانون الذي اختاراه، هو الاتفاق الضماني 
 .القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني

    
  الثالثة المدينة  الأطرافوالتزامات القانون المنطبق على حقوق   -١٣٤المادة 

     المضمونينوالدائنين
 : ما يليالقانون المنطبق على المستحق هو أيضا القانون المنطبق على  

   إليه المستحق؛والمحالالعلاقة بين المدين بالمستحق   )أ(  
بما ،   بإحالة المستحق تجاه المدين بالمستحق     التذرعالشروط الواجب توافرها ليتسنى       )ب(  

  صدر أن يتمسك باتفاق مانع للإحالة؛ أو المُ المدينفي ذلك ما إذا كان يجوز للمدين بالمستحق أو
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  .قد استوفيت التزامات المدين بالمستحق إذا كانت البت فيما  )ج(  
    

     إنفاذ الحق الضمانيعلىالقانون المنطبق   -١٣٥المادة 
ــا    ــادة رهن ــانون  يكــون ،١٤٠بالم ــقالق ــاذ الحــق     المنطب ــصل بإنف ــتي تت ــسائل ال ــى الم  عل
 :دات الملموسة وغير الملموسة على النحو التالي في الموجوالضماني

   الموجودات الملموسة؛ حالةقانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ في  )أ(  
  .غير الملموسةحالة الموجودات القانون المنطبق على أولوية الحق الضماني في   )ب(  

    
    المانح" مقر"معنى   -١٣٦المادة 

، يكون مقر المانح واقعا في الدولة الـتي         في هذا القانون   لأغراض أحكام تنازع القوانين     -١
  .يوجد فيها مكان عمله

إذا كان للمانح مكان عمـل في أكثـر مـن دولـة، كـان مكـان عملـه هـو المكـان الـذي                       -٢
  .تزاوَل فيه إدارته المركزية

 .بمكان إقامته المعتاداعتُدّ  ،إذا لم يكن للمانح مكان عمل  -٣
    

     لتحديد المكان أو المقرالذي يعتد بهالوقت   -١٣٧لمادة ا
قــصد بالإشــارات إلى مكــان   ، يُالمــادةمــن هــذه   ٢باســتثناء مــا تــنص عليــه الفقــرة       -١

ــرالموجــودات أو  ــشاء،      مق ــسائل الإن ــا يخــص م ــوانين، فيم ــازع الق ــانح في أحكــام تن مكــان  الم
النفـاذ تجـاه    فيمـا يخـص مـسائل       يقـصد بهـا،     وقت الإنشاء المفترض للحق الـضماني، و      وجودهما  

  . وقت نشوء المسألةمكان وجودهماالأطراف الثالثة والأولوية، 
علـت  إذا كانت حقوق جميع المطالِبين المنافسين في الموجودات المرهونة قد أنشئت وجُ             -٢

 المـانح، فـإن الإشـارات الـواردة        مقـر ير مكان الموجـودات أو      ينافذة تجاه الأطراف الثالثة قبل تغ     
 المـانح يقـصد بهـا، فيمـا يخـص مـسألتي       مقـر قوانين إلى مكان الموجـودات أو    في أحكام تنازع ال   

  .يريذلك التغ  قبلمكان وجودهماالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، 
    

    استبعاد الإحالة إلى قانون آخر  -١٣٨المادة 
  القــانونبوصــفهدولــة أخــرى " قــانون"في أحكــام تنــازع القــوانين إلى يُقــصد بالإشــارة   

 . أحكامها المتعلقة بتنازع القوانينبخلاف مسألة ما، القانون النافذ في تلك الدولة المنطبق على
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    دولياالملزمة السياسة العامة والقواعد   -١٣٩المادة 
 تطبيق القانون الذي يقرَّر بمقتضى أحكام تنازع القـوانين إلا إذا كانـت    رفضلا يجوز     -١

  . مع السياسة العامة للمحكمةيحاًصر  تطبيقه تتعارض تعارضاًآثار
 الـتي يجـب، بـصرف النظـر         المحكمـة  أحكام تنازع القوانين تطبيق أحكام قـانون         تمنعلا    -٢

  .حتى على الحالات الدوليةأن تطبَّق عن أحكام تنازع القوانين، 
علـى نفـاذ الحـق    المحكمة بتطبيق أحكام قانون   المادة  من هذه    ٢ و ١ الفقرتانلا تسمح     -٣

  .ني تجاه الأطراف الثالثة وأولويتهالضما
    

   المنطبق القانونتأثير بدء إجراءات الإعسار على   -١٤٠المادة 
    على الحقوق الضمانية

 العمــل بأحكــام إجــراءات الإعــساريــستبعد بــدء لا  مــن هــذه المــادة، ٢رهنــا بــالفقرة   -١
لــضماني ونفــاذه تجــاه  تنــازع القــوانين الــتي تحــدد القــانون الواجــب تطبيقــه علــى إنــشاء الحــق ا   

 حـق   ،النـهج غـير الوحـدوي     وإذا اعتمـدت الدولـة المـشترعة        [الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه     
  .]يالاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويل

 هـذه المـسائل      من هذه المادة مرهونـة بمـا يترتـب في          ١تكون القاعدة المذكورة في الفقرة        -٢
عسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار على مـسائل مـن             نتيجة تطبيق قانون الإ   من آثار   

 . أو توزيع العائدات،قبيل الإبطال، أو معاملة الدائنين المضمونين، أو تحديد مراتب المطالبات
    

   القانون المنطبقفيها يكون بالحالات التي خاصة قواعد   -١٤١المادة 
    هو قانون دولة متعددة الوحدات

القـانون المنطبـق علـى مـسألة مـا هـو قـانون دولـة متعـددة                  فيهـا   ت التي يكون    في الحالا   -١
تعـــددة المدولــة  ال إلى قـــانون يقــصد بالإشــارة  ،  مــن هــذه المـــادة  ٢بـــالفقرة الوحــدات، رهنــا   

 إلى مقــر المــانح أو مكــان ر اســتناداً تتقــرّ، الــتيالوحــدات قــانون الوحــدة الإقليميــة ذات الــصلة
  في هــذا القـانون، كمــا يقـصد بهــا  بمقتــضى أحكـام تنــازع القـوانين  ف وإلاالموجـودات المرهونـة   

 .قانون الدولة المتعددة الوحدات ذاته، ما دام معمولا به في تلك الوحدة

إذا كان القانون الساري في دولة متعددة الوحدات أو في إحدى وحـداتها الإقليميـة، في       -٢
ن المنطبــق، تُحــدِّد الأحكــام الداخليــة لتنــازع إطــار أحكامــه المتعلقــة بتنــازع القــوانين، هــو القــانو

 يتعــيَّنالقـوانين الــسارية في تلــك الدولـة المتعــددة الوحــدات أو في الوحــدة الإقليميـة مــا إذا كــان    
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 معينـة  قانون وحدة إقليميـة من قانون الدولة المتعددة الوحدات أو     من  تطبيق الأحكام الموضوعية    
 .من تلك الدولة

    
      الفترة الانتقالية  -ادي عشرالفصل الح

    تاريخ النفاذ  -١٤٢المادة 
سـتة أشـهر بعـد      ] [تـاريخ تحـدده الدولـة المـشترعة       [ هـذا القـانون اعتبـارا مـن          يبدأ نفاذ   -١
  ].تاريخ تحدده الدولة المشترعة[
القـانون، اعتبـارا مـن تـاريخ نفـاذه، علـى جميـع المعـاملات المندرجـة ضـمن                    هـذا   يطبق    -٢

 بعـده، فيمـا عـدا الحـالات         مك المعاملات قد أُبرمت قبل ذلك التاريخ أ       أكانت تل سواء  ،  هنطاق
 .١٤٦-١٤٣المواد المنصوص عليها في 

    
   المستهلة الدعاوى القانون على انطباقعدم   -١٤٣المادة 

     النفاذ بدءقبل تاريخ
علـى أي مـسألة تكـون موضـوع تقـاض أو موضـوع إجـراءات                هذا القـانون    لا ينطبق     -١

  .هنفاذبدء  استهلت قبل تاريخ النـزاعات لتسوية بديلة ملزمة
 إنفـاذ   الاسـتمرار في   جـاز ،   هـذا القـانون    نفـاذ بدء  إذا بدأ إنفاذ حق ضماني قبل تاريخ          -٢

 .تاريخذلك البمقتضى القانون الساري قبل الحق الضماني 
    

     الضمانيالحقإنشاء   -١٤٤ المادة
 مـا إذا كـان الحـق الـضماني قـد      ا القانونري قبل تاريخ بدء نفاذ هذ     القانون السا يحدد    

  .تاريخذلك الأنشئ قبل 
    

    نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  -١٤٥المادة 
ري قبل تاريخ بـدء نفـاذ   الأطراف الثالثة بمقتضى القانون الساكل حق ضماني نافذ تجاه       -١

 :التاليين جلينالأنافذا تجاه الأطراف الثالثة إلى أقرب يظل  هذا القانون

ري الوقت الذي ينقضي فيه نفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون الـسا          )أ(  
  ؛هذا القانونقبل تاريخ بدء نفاذ 
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 تحــددها الدولــة المــشترعة، مثــل ســتة   زمنيــةمــدة[ فتــرة انتقاليــة قــدرهاانقــضاء   )ب(  
  .هذا القانون نفاذ  بدء تاريخعلى ]شهور

ف النفـاذ   قّ ـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القـانون قبـل تو          إذا استوفيت شروط ال     -٢
  .بمقتضى الجملة السابقة، استمر نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة

    
    ضمانيال قالحأولوية   -١٤٦المادة 

  .أولوية الحق الضمانيهذا القانون ، يحكم  من هذه المادة٤ و٣الفقرتين رهنا بأحكام   -١
نافـذا تجـاه     ١٤٥المـادة    الوقـت الـذي يـصبح فيـه الحـق الـضماني المـشار إليـه في                   يكون  -٢

 الـساري قبـل تـاريخ بـدء       الأطراف الثالثة أو يـصبح موضـوع إشـعار مـسجَّل بموجـب القـانون                
 .  تحديد أولوية ذلك الحقالذي يجب الاعتداد به في هو الوقت هذا القانوننفاذ 

 في  أولويــة الحــق الــضمانيهــذا القــانون نفــاذ  بــدءالــساري قبــل تــاريخ القــانون يحــدّد  -٣
 :الحالتين التاليتين

 المطالبين المنافسين قد أنـشئت قبـل تـاريخ        جميع  كان الحق الضماني وحقوق     إذا    )أ(  
  ؛ هذا القانون نفاذبدء

  . هذا القانوننفاذبدء  أولوية أي من هذه الحقوق منذ تاريخ وضعيةلم تتغير إذا   )ب(  
 : في الحالتين التاليتين الحق الضمانية أولويةتتغير وضعي  -٤

هــذا نفــاذ بــدء كــان الحــق الــضماني نافــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة في تــاريخ إذا   )أ(  
   في وقت لاحق؛نافذا تجاههاثم لم يعد  ١٤٥للمادة وفقا القانون 
ا هـذ نفـاذ   بـدء   لم يكن الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثـة في تـاريخ             إذا    )ب(  
  .ثم أصبح نافذا تجاهها في وقت لاحقالقانون 

 


